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* تاريخ الاجتماع:
الاثنين 12 مارس 2012، بداية من السـاعة الثانية والنصف بعد الظهر، (30د.14س).
*
جدول الأعمال:
1. الاستماع إلى السيد أحمد بن صالح الوزير الأسبق وعضو المجلس التأسيسي الأول والعميد عياض بن عاشور المتخصص في القانون العام، حول مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور.
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (21).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (01: الصادق شورو).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (07): الحبيب خضر- طارق العبيدي- صالح شعيب- عامر العريض- جلال بوزيد- محرزية العبيدي- سعاد عبد الرحيم.
-
من الإعلاميـين (06): الناصر المولهي –  زهرة فصلي- عواطف السويدي- الحبيب وذان- جهاد الكلبوسي- منير قلوز.
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (30د.14س).
-
رفع الجلسة: الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة (35د.18س).
*
مداولات اللجنة:
· افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع، مذكرا الأعضاء بأن جلسة الاستماع إلى الخبراء ستنقسم إلى حصتين. وأنه سيقع الاستماع إلى السيد أحمد بن صالح خلال الحصة الأولى ثم إلى السيد عياض بن عاشور أثناء الحصة الثانية. ورحب رئيس اللجنة بالسيدات والسادة النواب وبالسيد أحمد بن صالح مثنيا على تاريخه ومساهمته الفاعلة في صياغة دستور 1959، ثمّ أحال له الكلمة. 

· استهل السيد أحمد بن صالح كلمته بتوضيح للملابسات التي أحاطت بصياغة الفصل الأول من دستور 1959. وتطرق إلى الانتماء الإفريقي لتونس وأهمية حضور هذا العمق في الدستور باعتبار تأصل تونس في حضارات شمال إفريقيا وفي إفريقيا بأكملها، كما أشار إلى أهمية انتماء تونس إلى الفضاء المتوسّطي، علاوة على تأصّل انتمائها للأمة العربية والعالم الإسلامي بحكم عروبة الشعب التونسي وإسلامه.

· إثر ذلك تطرق إلى الحديث عن الدين وعن تعليم الإسلام ومن ثم عن ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم وأساليبه ومضامينه ونوعيته. واعتبر أن اللغة والحضارة والدين تمثّل مسلكا إجباريا لا بدّ من إدماجه في التعليم. وأكّد الأستاذ أحمد بن صالح أن الإسلام يمثل الأساس لكل شيء وأنه يبقى صالحا لكل زمان ومكان، رافضا في المقابل تكوين أحزاب على أساس عرقي أو عنصري أو ديني.
· وفي سياق آخر، أكّد الأستاذ بن صالح أهمية تثبيت المساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار تقاسم القيام بشؤون الأسرة والنهوض بتربية الأطفال، وفي العمل والجهد والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

· إثر كلمة الأستاذ أحمد بن صالح تناول للحوار مواضيع متعددة ومختلفة. فتناول مسألة اللامركزية، وطرح سؤال حول إمكانية نقل العاصمة إلى مكان آخر غير إقليم تونس وتوزيع السّلط المركزية بحيث لا تكون متمركزة كلّها في نفس المدينة. وذكر السيّد أحمد بن صالح أن هذه المسألة طرحت منذ الستينات عندما أقدموا على إجراء دراسة شاملة للجمهورية وعلى تقسيم تونس إلى وحدات جهوية للتنمية "Unités Régionales de Développement "  وحينها فكروا بأن كل وحدة ستمثل في حدّ ذاتها بلدية. كما دار نقاش حول تجربة التعاضد في تونس.

· أما في إطار الحديث عن التجربة التأسيسية الحالية، فقد رأى الأستاذ أحمد بن صالح أنه لا يتوقع حصول سوء تفاهم كبير أو اختلافات جوهرية بين مختلف الأطراف المشكّلة للهيأة التأسيسية. وأنه شخصيا ينتظر أن تكون صياغة الدستور توافقية. كما اقترح بعث برلمان للشباب يقوم فقط بتتبع المسار الحاصل، إذ رأى أنّ هذا الفضاء الحواري من شأنه أن يساهم في تكوين إطارات مستقبلية.

· في ما يتعلق بمسألتي الجمهورية والتنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، فقد أجاب السيد أحمد بن صالح أنه لا يرى ما يدعو إلى الخوف من تبعات هذا التنصيص، ورأى في المقابل أن المسلم الحقيقي لا يحتاج إلى إعلان أنه مسلم. أما بخصوص النظام الجمهوري، فقد أكّد أن الجمهورية المقبلة هي بالفعل جمهورية ثانية. وأنّه إذا ما اعتبروها جمهورية أولى ففي ذلك حتما تنكّر للتاريخ والأصول.  

· أما الحصة الثانية من اجتماع اللجنة فقد خصّصت للاستماع إلى الأستاذ عياض بن عاشور، الذي أفاد انه سيقتصر ـ خلال كلمته ـ على الجوانب القانونية للموضوع تمهيدا لأعمال اللجنة وما تقتضيه التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، مبينا أنه سيتطرق إلى الأسلوب الذي يتعين إتباعه لإنجاح العملية التأسيسية.

· استهل الأستاذ كلمته بالحديث عن منهجية وضع الدستور، وأكد على ضرورة أن يكون الدستور مختصرا ومقتصرا على المبادئ الأساسية دون الدخول في التفاصيل. لأنّ الدستور نص مبدئي وليس مجلّة قانونية. فبقدر ما يطول النص الدستوري وتتعدّد بنوده بقدر ما يتسم بالضعف والتعقيد. وأشار أن البلاد التونسية بوحدتها الثقافية والقيمية والتراثية والعرقية لا تحتاج إلى دستور معقّد أو بالغ الطول أو شديد الكثافة من حيث الأحكام والمبادئ. وأن المنهجية التي يتعين إتباعها هي التبسيط في الإجراءات وفي الهيكلة وفي التحرير، وأنه من الأفضل الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشكّل مواضيع خلافية. وأكّد أنّ الدستور يجب أن يكون نصّا "شعبيا Populaire" كي يتمكّن كل مواطن تونسي من قراءته على أحسن وجه.

· إثر ذلك تطرق الأستاذ بن عاشور للحديث عن لجنة الحقوق والحريات والتي هي من منظوره أهم لجنة، ذلك أن الحريات تعتبر كسبا ثوريّا جديدا. واقترح إدراج الإعلان التونسي للحقوق والحريات في صلب الدستور، في باب أوّل ومباشرة إثر التوطئة  (أي قبل باب "المبادئ الأساسية").

· في حديثه عن المبادئ الأساسية، ذكر الأستاذ بن عاشور أنّ أهم هذه المبادئ هي تلك التي تقيّد تسيير الإدارة وتضمن شفافية التصرّف في أموال الدولة وتضبط العلاقة بين السياسة والدين، وتلك التي تضبط النظام السياسي وتفرض الرقابة على الدولة ومكافحة الفساد. ورأى أن لا مناص من من الارتكاز على ست مرجعيات أساسية، هي:
1- مبادئ الثورة: باعتبارها رسالة روحية مبنيّة على مقاومة الاستبداد وطلب الحرية والعدالة الاجتماعية. 

2- مرجعية الدولة المستقلة ( الاستلهام من الحركة الوطنية واسترجاع السيادة).
3- القيم: القيم الحضارية أوّلا والدينية الإسلامية ثانيا، والتي يرى أنهما وثيقتي الارتباط، مع وجود فوارق بينهما.
4- قيم الحضارة العربية، ورأى أن الحضارة العربية تمثّل أقلية في الحضارة الإسلامية. ومع ذلك فإن فيها من القيم ما من شأنه أن يكون مصدر استلهام.
5- القيم الكونية، باعتبار أن قيمة الحضارة الإسلامية لا تكون مقبولة إلا إذا تضافرت مع الرسالة الإنسانية.
6- الخصوصية التونسية والتي تميّز تونس عن غيرها من الدول العربية والإسلامية.

· تناول الأستاذ بن عاشور إثر ذلك مسألة إلزامية التوطئة (القـيمة الدستورية la valeur constitutionnelle du préambule)، والتي رأى أنها قد تكون محل سوء فهم. وأشار إلى تنصيص بعض الدساتير على الإلزامية الدستورية للتوطئة يمثل خطأ، نظرا إلى كون التوطئة لا تمثل مجموعة قواعد قانونية وإنما مجموعة من القيم والمرجعيات والسياسات، وبالتالي فهي لا تدخل في الإلزام القانوني، ولا تترتب عنها عمليات بطلان أو مسؤولية كما هو الشأن بالنسبة إلى القواعد القانونية، بل تبقى في إطار المرجعيات التي توجّه سلوك الدولة والمجتمع، والسياسات التي تلتزم الدولة بتحقيقها قدر المستطاع، مؤكّدا واجبات الدولة في هذا الإطار ذات طبيعة سياسية لا قانونية، وأنها تدخل ضمن باب الالتزام ببذل عناية "Obligation de moyen" لا من صنف الالتزام بتحقيق نتيجة "Obligation de résultat". وعلى هذا الأساس أكّد الأستاذ بن عاشور أن التنصيص على إلزامية التوطئة من عدمه لا مبرر له. كما أكّد، في السياق نفسه، عدم وجود علاقة منطقية بين التوطئة والمبادئ الأساسية، لكون المبادئ الأساسية مبادئ قانونية. واقترح تخصيص باب ثاني للمبادئ الأساسية يأتي مباشرة إثر "الإعلان التونسي للحقوق والحريات". 

· إثر كلمة الأستاذ عياض بن عاشور، تطرق النقاش في البداية إلى إشكالية تطبيق القانون، باعتبار أنّ عدم تطبيقه يحط من قيمته، وإلى أهمية توحيد الهيكل القضائي الذي يحكم الدولة تجنبا للتناقض الذي يمكن أن يحدث بين فقه القضاء الدستوري "Jurisprudence Constitutionnelle" وفقه القضاء الإداري "Jurisprudence Administrative" وفقه القضاء العدلي "Jurisprudence Judiciaire". ويمكن توحيد الهيكل القضائي من خلال ما بعث "مجلس قضاء الدولة Conseil Juridictinnel de l’Etat"، والذي يضم المحكمة الإدارية والدستورية معا، مع إعطاء درجة أعلى للمحكمة الدستورية وإسناد رئاسة هذا الهيكل إلى رئيس المحكمة الدستورية، ما يمكننا من تفادي مشكل تنازع الاختصاص.

· وتطرق النقاش كذلك إلى مسألة تأويل الدستور. حيث بين الأستاذ بن عاشور أنه لا يجب التخوف من السّلط القارة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأنه لا ضرر من أن تترك لها فرصة للتأويل إذا كان هناك حد أدنى من الثـقة بين المواطن والحاكم. وأشار أنه لا بدّ من أن يعمل المشرّع بأريحيّة وأن يتمتع باتساع الأفق وبحريّة الاجتهاد وباستقلالية القرار.

· وبخصوص الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي يمكن أن تتضمّن أحكاما تتعارض مع قيم الشعب التونسي (القيم الإسلامية تحديدا)، بيّن الأستاذ بن عاشور أن هذا الإشكال يطرح قبل التوقيع على المعاهدة وليس بعدها. وبالتالي فإن الدولة التي لا تسمح لها قيمها بتوقيع المعاهدات لا توقعها ولا إشكال في ذلك.  

· وإجابة على سؤال طرح عليه ويتعلق بمفهوم "الدولة المدنية l’Etat civil"، بين الأستاذ    بن عاشور أن الدولة المدنية هي ليست بالدولة العسكرية "l’Etat militaire" التي يحكمها الجيش، وليست بالدولة الأمنية "l’Etat sécuritaire" والتي تحكمها قوّت الأمن، ولا بالدولة الدينية "l’Etat théocratique". وأكّد أن الدولة المدنية تتطلب فصل المجال الديني عن المجال السياسي والحزبي، منبها إلى وجوب التزام الأحزاب السياسية بالحياد الديني، مؤكّدا في الآن نفسه أنه لا يقصد من خلال هذا التفسير فصل الدين عن الدولة ولا يؤمن به خاصّة في ظلّ المناخ السياسي والحضاري التونسي.  
*
قرارات اللجنة:

1.
الاستماع ـ خلال اجتماع اللجنة المقبل ـ إلى العميدين الصادق بالعيد وحافظ بن صالح، المتخصّصين في العلوم الإدارية والقانون الدستوري والأنظمة والمؤسّسات السياسية.
*
مـــلاحــظـات:

1.
تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 13 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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